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 العراق نموذجا-أقليم كوردستان العملية التشريعية دور السلطة التنفيذية في

 
 

  . العراق ،اقليم كوردستان ،جامعة رابرين ،العلوم الأنسانية فاكلتي ،قسم القانون                روزكار احمد محمود

         rozhgar.mahmood@uor.edu.krd                                   :البريد الإلكتروني 

  .العراق، اقليم كوردستان ،السليمانيةجامعة  ،كلية القانون والسياسة ،قسم القانون                 شورش حسن عمر 

 Shorshomaree@gmail.com                                :البريد الإلكتروني 

 

 :الملخص

عدم و الفصااب با الساال ا   ألمبدكيدا أوذلك ت ،اية دولة يقوم بها البرلمان في المهمة الاساااسااية و الا اايلة التي  ييعتبر الاختصاااا التيااريع 

صاا البرلمان من التدخب في  سل ا  الاخرى.    اخت يريعية     ويقوم البرلم شؤون ال صا اته الت فراد فيما  لأاا  علاقظم یبتن ان من خلال اخت

ألاخرى. فالتيااري  الدولة فيما بينها؛ فلا تهيمن إحداها على  ظم علاقة الساال ا  العامة فيیفراد بالساال ة العامة، وتنلأابينهم وعلاقا  

علاقاتها، وإحداث شاايء من التداخب  بهدف تنظيم الحياة وضااب  عة وترف  قواعد البناء الاجتماعيتوضاا  أساام ا ما  عملية بمقتضاااها

سير التعامب بينهم.  ض  القواع    والتراب  وتي يريعية يقوم البرلمان بو  اجراءا  معينة و التيمن خلال اتباع ، د الملزمةمن خلال الوظيفة الت

خرى جعب من البرلمان السل ة المتفوقة مبدئيا على السل ا  الا   - عملية سن القوانا  -يقوانا و مناقيتها واقرارها والذ اقتراح ال تتمثب في

 المراحب النهائية لصدور القانون. مراحب اعداد القانون أم في سواء في ،العملية التيريعية  ان السل ة التنفيذية لها سهم فيالا ،الدولة في

 
 العملية التشريعية، السلطة التنفيذية، برلمان كوردستان. احية:تكلمات الأفت
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كونه من  العراق-اقليم كوردساااااتان ونيا يتعلق بالعملية التياااااريعية فيانه يأخذ بعدا قان تتلبور اهمية الدراساااااة في ،اهمية الدراسةةةة

ب ازدياد دور السااال ة الأقليم والوقوف على اساااتظهار عوام م ييااااركه فيه السااال ة التنفيذية فيأختصااااا ينفرد به برلمان كوردساااتان ا
 عملية التيري . التنفيذية في

 
 ذية والتيالتنفي  بالتراج  وذلك لصاااا الساال ة  أالعملية التيااريعية بد ان دور برلمان كوردسااتان في تكمن في يفه اشةةلالية الدراسةة: 

 .يية وا بحت الحكومة الميرع الأساسالعملية التيريع تعاظمت دورها في
 

كبير الى اخفاق الميرع   الى حد للبرلمان وخصو ا فى مرحلة اقتراح القوانا يرج    يتقوم على ان تراج  الدور التيريع   :فرضية البحث 

برلمان كوردستان والأنظمة المعا رة بسبب      تحتلها السل ة التنفيذية في  ة التيالمكان لأضافة الى اهذا ب ،تنظيم إجراءا  العملية التيريعية  في
 وأزدياد وظائفه على حساب سل ة البرلمان. ،ت ور دور الدولة وتبنى سياسة التدخب

 
استخدمنا المنهج التحليلى  اذ ،المقارنلأساسية لهذه الدراسة على المنهج التحليلى والمنهج ادراسة المحاور  ولقد اعتمدنا في ،منهجية الدراسة 

ض        صلة بالمو ساتير والقوانا ذا  ال صوا الد ستظهار الحكم القانون لتحليب الن يريعية.  فيي وع لغرض ا سنعتمد على المنهج     العملية الت كما 
ذلك ان الدراساااا    ،كندا في مصااار والعراق وكذلك أقليم كيبيك أقليم كوردساااتان م  كب من   ذلك بمقارنة العملية التياااريعية في المقارن و

كذلك اوجه النقص والقصور فى   ،التنظيم الدستورى و القانونى  للعملية التيريعية   اكتياف نقاط التيابه والأختلاف في  المقارنة تسهب لنا  
 ذلك.
 

الأول نتناول فى الم لب  ،المبحث الأول مراحب  على م لبا البحث على مبحثا بحيث نتناول في سااااوف نقساااام هذا ،هيللية الدراسةةة

 ساااااوف نبحث في   يالفرع الثان  عة القانونية اما في     و طبي مفهوم الأقتراح ،الفرع الأول فرعا بحيث نتناول في   مرحلة اقتراح القوانا وفي 
 ك فيوذل ،التياااريعية عوامب أزدياد دور السااال ة التنفيذية فى العملية يحا يعرج المبحث الثان الأنظمة الدساااتورية. في أقتراح القوانا في

نركز على اسباب أزدياد دور    يالم لب الثان وفي، عملية التيري   سل ة التنفيذية في الم لب الأول مجالا  مساهمة ال  بحيث نبحث في ،م لبا
 سنتو ب فيها على عدة استنتاجا  ونقترح جملة من التو يا . لأضافة الى الخاتمة التياهذا ب ،السل ة التنفيذية فى العملية التيريعية
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 المبحث الأول
 مراحل أعداد التشريع 

 
والمناقية  باقتراح ميروع القانون حيث يبدأ اولى هذه المراحب ،يحتاج عملية سن القوانا الى مرور بمراحب أولية يختص بها السل ة التيريعية

ما سوف  وبعد الاتفاق على ماتم مناقيته يبدأ البرلمان بأجراءا  التصويت على ماتم الاتفاق عليه.وهذا، داخب المجالم البرلمانية والمجلم ككب
وف نقوم بدراسة فسي الم لب الثان اما في، الم لب الأول سنقوم بتبيان مرحلة اقتراح القانون في ،م لبا هذا المبحث وفي نقوم بتناوله في

 وبناء عليه فان هذا المبحث سينقسم إلى:  المراحب الثانية للعملية التيريعية وهو مرحلة المناقية والتصويت على القانون.
 

 
 المطلب الأول 

 مرحلة أقتراح القوانين
 

ويعد ركنا من  ،التيريعية اللازمة لوجود القانونوبالتالى فهو احد الاجراءا   ،تبدا اولى مراحب العملية التيريعية باقتراح ميروع القانون
بالرغم من ذلك يوجد اختلاف با فقهاء القانون حول ال بيعة القانونية ، تيري  القانون ولايمكن ان تتم القانون بدونه الاركان الاساسية في

برلمان كوردستان والانظمة   دراسة عملية اقتراح القانون فيلىا يبعدها نأت، ال بيعة القانونية للاقتراح اولا هذا المبحث عليه نبا في ،للاقتراح
 المقارنة .

 
 

 
 مفهوم الأقتراح اولا:
هو العمب الذى يضااا   يالاسااام الاولى لتياااري  القوانا ا ولى لعملية تياااري  القوانا ويضااا اليه ان الاقتراح هو المرحلة الأ وكما اشااارنا   

يري  مادته  ضعى  (1966,477فهمى,)مص فى ابوزيد  للت  يه يا ،(1980،10،)عمر حلمى فهمى, و يؤدى اتمامها الى ميلاد القانون الو
وتبدا منذ اعداد مياااروع القانون حتى تقديمه الى السااال ة المختصاااة بالتياااري  وفقا    ، تنبثق منها عملية سااان القانون لتيالمرحلة الأولى ا

 ولولاه القانون لن يولد اذ هوالذى يحرك العملية التيريعية. ،والتصويت عليه ب القيام بمناقيتهلاحكام الدستور والقانون من اج
يمر بها وضاااا   بأن ألأقتراح هو أول المراحب التياذ اوضااااب البع  ، الأقتراح يقانون ه يا في، ق ة البدايةان ن، وقد أكد  الأتجاها  الفقهية

خر ييااير الى ان ساان اما البع  الأ (10،2016، ) حبيب ابراهيم الخليلىنفهو يبدأ بصااورة أقتراح ويساامى ميااروع قانو، التيااري  العادى
بمعنى ، دا وضااا  القانون او سااانه بالأقتراح  حيث يب، أقتراح القانون لة الأولى تتجساااد في والمرح، بحاجة الى مراحب مختلفة يالتياااري  العاد 
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هو المراحب الأولى لعملية سن القانون  ، يتبسن لنا ان الأقتراح ومما تقدم . (1998،142،)محمد حسن القاسم  عرضه على السل ة التيريعية   
 ويحدد  للتيري  مادته وفحواه.

 
س ان حق الاقتراح له اهمية بال س    يغة باعتباره العامب الرئي سا يري   في يوالا قتراح لا يكون  اذ قبب الا، من دونه لا يقوم البناء القانونىو ،الت

ويجب على هذا الاخيرة ان يفحصااه ليقره كما هو او ، فانه يصاابب معروضااا امام البرلمان  بعد الاقتراح اماي، وجود قانون يلميااروع القانون ا
 .(1973،386)وايت ابراهيم,وحيد رأفت يعدله او يرفضه

 
 

 ثانيا: الطبيعة القانونية لاقتراح مشروعات القوانين

 
 وهو حق، وهو ليم عملا خارجا عنه   ، فهو اذن جزء منه ، ومن دونه لايقوم  يالبناء القانون   فأن الأقتراح هو اللبنة الأولى في  وفقا لما تقدم     

مما اوجد اختلاف با  ي،النظام البرلمان با اعضاء الحكومة و البرلمان في  لكن قد يكون هذا الحق ميترك ، منحه الدساتير للسل ة التيريعية   
 اعمال الادارة؟او عمب من  يعملية الاقتراح و كونه عمب تيريعالفقهاء حول طبيعة 

 
اى ان الاقتراح هو احد الاجراءا  التيااااريعية   ،(2013،42،)دانا عبدالكريم سااااعيد فيعتبره البع  بانه عمب تيااااريعى بالدرجة الاولى  

اى.         اللازمة لوجود القانون وهاو أحاد ألاعماال التاي       (65،2006، )مريد احمد عبدالرحمن ويكاون جوهار القاناون ويؤسام لبنتاه ألاول
ادأ ما                             اب التيااريعي لا يبا اه ذلااك لان العما ار لا اراغ،     تسااهم فاي وجاود القاناون، ولا يقتصار دوره علاى إلاعاداد للقاناون أو التحضيا ان فا

 وإنمااا يسااتند إلااى فكاارة تكااون جوهاره وماهيتاه، ي ورهاا حتاى يصاب بهاا درجاة الأكتماال
 
 اء و البع  الاخر يرى بان اقتراح القانون ليم اشااتراكا فى التيااري  بب هو تحضااير له على اساااي ان عملية خلق القانون تتركز فى اع     

ويرون ان هذا الامر لا ييمله اقتراح القوانا وان كان ما تعمله الحكومة فى اقتراحاتها للقانون هو مجرد  ، نصو ه  فة القاعدة الاجبارية    
رز هذا الاتجاه فى الفقه وب ،يعية بب هو عمب من اعمال الادارةاقتراح القوانا ليساااات عملية تياااار  اى يرون بان ،ياااااطها الادارىناظهار ل
 .(65،2013)دانا عبدالكريم وايسمان ولاباند ، كاريه دى مالبرج، ومن ابرزهم، الفرنسى

 
بان طريقة اقتراح القوانا تختلف باختلاف الانظمة السياسية الم بقة الا ان    ،نرىالتسليم بسهولة لهذا الراى و   الا اننا  نعتقد انه لا يمكن 

لصااافة اليااارعية النتيجة النهائية تتبلور فى ان البرلمان و بالرغم من شاااكب النظام الساااياساااى الم بق فانه يعد المرجعية الاخيرة لاضااافاء ا
وحتى الغاء بع  القوانا ، او تعديب نصاااو اااها ،ميااااري  للقوانا المقترحةاية  وانه ا هة الاولى و الاخيرة فى اقرار للتياااريعا  النافذة.

النافذة. بمعنى اخر البرلمان هو ا هة التى تختص بوضااااا  القواعد و القوانا النافذة وهناك تلازم لابد منه با كب مرحلة من مراحب                 
ولايحتمب ، والتصااديق(، والتصااويت، )الاقتراح يراحب ثلاث هر بمعملية تيااري  القانون للو ااول الى النص التيااريعى الامر. فالتيااري  يم  
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القانون هو ما يتمخ   لذا لا يكون أي من هذه ألاعمال الثلاث بمفرده هو القانون وإنما ،تجزئته والنظر الى كب مرحلة بصااااورة منفصاااالة 
 وهو من  ميم اعمال البرلمان.  ييعتبر اقتراح القوانا عمب تيريع ،عليه، عنها جميعا

 
 
 

 يطلب الثانالم
 ألأنظمة الدستورية اقتراح القوانين في

 
 

 نةألأنظمة الدستورية المقار نين فياقتراح القوا اولا:
 
  ا معية الوطنية لاقليم كيبك نجد ان حق اقتراح القوانا مقرر للجمعية الوطنية ويعد جزءا لايتجزء من العملية التيريعية في

Reference Re Canada Assisstant Plan(B.C), 559)، ا  فى يد الحكومة وليم ولكن يلاحظ ان اغلب الميروع
والتى يرتب  بالمصلحة  ، public billsالاقتراح المقدم من قبب الحكومة والبرلمان وي لق عليه  ،ويميز با نوعا من الاقتراحا ، البرلمان
بالرغم من ذلك لاى عضو من اعضاء البرلمان تقديم اقتراح بقانون ليست له تبعا  مالية  من الحكومةادة يقدم من قبب وزير وعالعامة 

 Private members Bills, Standing order and the ويسمى الميروعا  العامة المقدمة من قبب اعضاء البرلمان ب
Rules of Procedure of the National Assembly,161,  2018) للائحة الداخلية للجمعية الوطنية فق  وبموجب ا

 لوزير واحد او عضو برلمان واحد اى بمفردهما تقديم ميروعا  القوانا.
لذلك لايتقدم بها  ،تعامب م  مصلحة مجموعة من الناياو ي ،يرتب  بمصلحة خا ة او داخلية Private Billsوالميروعا  الخا ة

م  ذلك يجب على البرلمان ان ياخذ مصلحة ، الميروع المقدم. لكن لاشخاا الذين لهم مصلحة فيم بها االحكومة ولا اعضاء البرلمان بب يتقد
 لذلك على اليخص الذى يتقدم بميروعا  القوانا الخا ة ،بعا الاعتبار -ع القانون مصالحهاليخص الذى قد يمم ميرو-اليخص الثالث

و ان يصرح بان على ، متضمنا اهداف الميروع  Gazette officielle du Quebecالميروع فى ا ريدة الرسمية لكيبك  ان ينير
ويمكن لاى عضو من اعضاء ا معية الوطنية ان يتبنى الميروع ، Law Clerkاى شخص له سبب فى التدخب اثناء العملية يجب ان يعلم 

ألى عضوا  والعضو يصبب بيكب، تقديمها الى البرلمانوبعدها   Law Clerkالخاا. و هنا يقتصر دور العضو البرلمانى فى تقديم الميروع الى 
فى كيبك بان الوزراء لا يجوز لهم تبنى او  ة فقرة. لكن, ا بب عرفا برلمانياوعليه اع اء ملاحظا  على الميروع فقر، فى اللجنة البرلمانية

وذلك ، يستيار به من قبب البرلمان ،اثر بموضوع الميروعى والذى قد يتالوزير المعن ، لكن فى الواق  العملى، تقديم ميروعا  القوانا الخا ة
عند احالة الميروع الى اللجنة البرلمانية المختصة يجب حضور لذلك ، جم م  سياسة الحكومة ولا يخالفهامن اجب التاكد من ان الميروع ينس

 .(Standing orders and the other Rules of procedures, ,2015, 388 )الوزير المعنى فى جلسة اللجنة
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 Crowns Financialللحكومة وحده تقديم ميروعا  قوانا المالية وهذا بموجب مبدا السل ا  المالية للتاج  ،بالاضافة الى ذلك

Initiative، كمية ووفقا لهذا المبدا يحق فق  للتاج متمثلا بوزرائه,تقدير  ال ليزى الذى يتبعه كيبك.كوالذى ناتج عن نظام البرلمانى الان
 ،للائحة الداخلية للجمعية الوطنيةوبموجب ا، كم بتنظيم اعمال وجلسا  البرلمانان الحكومة يتح، ت لبه وظائف الدولة. فضلا عن ذلكالتى ي

 Standing Order of the )، هيتم مناقيت order papers   اى من الاعمال المحددة فى وثيقة ال لب رئيم الحكومة يحدد
National Aseembly,2018, 77) لذك العضو الذى يتقدم ،   التى يتم دراستها خلال ا لسةوالحكومة هو الذى يحدد الميروعا

اذ ، مجال اقتراح القوانا هو المهيمنعلى هذا الاساي يمكن القول بان دور الحكومة فى  بميروع قانون لا يملك الضمانة وفر ة الاخذ بها.
 تصا ا  البرلمان  ويعتبر هو الميرع الاساسى  فى هذا المجال.دوره و لاحياته يفوق دور واخ

 
 

يلاحظ ان دور  ،الا ان فى الواق  العملى ،قانون كيبك ميتركا با الحكومة والبرلمان في عليه يعتبر اقتراح القوانا من الناحية النظرية حقا
بان فى دورة الاربعة  اذ ييير الاحصائيا  ،ى هذا المجالوالمتزايد للوزراء فالبرلمان فى اقتراح القوانا ضعيف جدا وبالمقابب نجد الدور الفعال 

 ( من هذه7ا  قوانا عامة و فق  )( ميروع369( بلغ عدد ميروعا  القوانا المقدمة العامة)(34th legislature والثلاثا
)th 35وفى الدورة الخامسة والثلاثون ،انيوناى قدمت بها الاعضاء البرلم private members billsالميروعا  العامة كانت من 

legislature)  ( 11ميروعا  القوانا العامة اما الاعضاء قدموا احد عير ) 308قدمت الحكومةprivate members bills 
  (Parliamentary procedure in Quebec, ,2012, 382)  فق .

 الا ان فى الواق  العملى، ان والحكومة من الناحية النظريةالميتركة با البرلم وهذا يدل على ان حق اقتراح القوانا وان كانت من الحقوق
 هذا الحق مقصور على الوزراء وما يمتلكه البرلمان فى هذا المجال قليب مقارنة بما تمارسه الوزارة.

 
فى مجلم ولكب عضو ، لم الوزراءولمج، منه بان"لرئيم ا مهورية )122(وفى المادة  2014مصر فقد نصت دستور المصرى لعام  اما في

ة برئيم ا مهورية ومجلم المتمثل، انا شركة با السل ة التنفيذيةيتبا من هذا النص ان حق اقتراح القو ،النواب اقتراح القوانا"
ر اعضاء مجلم النواب اما مايقدمه عي، ل ة التنفيذية بميروعا  القواناويسمى ما يقدمه الس، لكن وبا السل ة التيريعية.، الوزراء
مقترحا   ان تكون 2016استوجب اللائحة الداخلية لمجلم النواب لعام ، بالأضافة الى الاختلاف فى المسمى، عليه مقترحا  القوانا ي لق

والاهداف ، عليهاوالمبادى والاسم التى يقوم ، نصوا الدستور المتعلقة بالاقتراحومرفقا بمذكرة ايضاحية تتضمن ، القوانا مصاغة فى مواد
القوانا التى تقدم  لكن لا يوجد نص مماثب بالنسبة لميروعا  ،(181 ،2016،)اللائحة الدداخلية لمجلم النواب المصرى الى يحققها المقترح

وانا  حيحة وسليمة اقتراحا  ق الى ان الاعضاء البرلمانيون لايملكون الخبرة الكافية لتقديم، اعتقادنا هذا في ويرج  السبب في، بها الحكومة
 حا ان الحكومة اقدر منها فى اعداد و ياغة الميروعا  نظرا لما تمتلكه من الخبراء والفنا والمؤهلا  البيرية لأعداد القوانا. في
 

http://journal.uor.edu.krd/index.php/JUR%20Vol.7


Journal of University of Raparin                   گۆڤاری زانكۆی راپەڕین                  E-ISSN: 2522 – 7130    P-ISSN: 2410 – 1036 

392 
. No.3, August.2020http://journal.uor.edu.krd/index.php/JUR Vol.7  7DOI:https://doi.org/10.26750/Vol(7).No(3).paper1 

ت مقترح لكن اذا كان ،ن النوعية المختصة بمجلم النوابويحال كب ميروع قانون مقدم من الحكومة أو من عير أعضاء المجلم إلى اللجا
تراحا  القانون مقدم من قبب اقب من عيرة اعضاء لا يحال إلى اللجنة النوعية،  بب يحال بموجب اللائحة  الداخلية لمجلم النواب الى  نة الاق

لم على واذا وافق المج ،او تاجيله ،ايه فى جواز نظر المقترح او رفضهواليكاوى فى المجلم لفحصها واعداد تقرير بيانها للمجلم يتضمن ر
وذلك ، تورية والتيريعية فى مجلم النوابالنظر فى الاقتراح يحيله الى اللجنة المختصة )وهذه اللجنة يعرضه على مكتب  نة اليؤون الدس

)اللائحة الداخلية لمجلم النواب  وفى حالة رفضها للمقترح وجب ان يكون قرارها مسببا.، رايه بيان  ياغة وتنسيق المواد( لكى يبدى
عندئذ يعتبر ميروع  ،احد واتفقت جميعها من حيث المبداموضوع و وعا  القوانا والمقترحا  فيواذا تعدد  مير (183 ،2016، لمصرىا

، )اللائحة الداخلية لمجلم النواب المصرىوالا يعتبر الميروع او المقترح المقدم اولا اساي لدراسة اللجنة، نون الحكومى اساي لدراسة اللجنةالقا
( من الدستور وكب ميروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلم، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور 122وبموجب المادة ) ،(2016،186
 الانعقاد نفسه.

 
 در على اسايفاكثر القوانا تص، قلة المبادرا  التيريعية لاعضائههو  ،ح القوانا فى مجلم النواب المصرمايلاحظ بيان اقترا ،على العموم

(  - 2017 2016( الدورة الانتخابية الحالية لاول من الفصب التيريعى الاول فىفمثلا خلال االدور الانعقاد ا ،اقتراحا  من الحكومة
 ،(2 ،2018للنيرة والمجلة والتيري ، )الأدارة المركزية  اقتراحا  قوانا (32( ميروعا  قوانا وتقدم النواب ب)82تقدم الحكومة ب)

يروع قانون مقدم الا الاقتراحا  المرتب ة والمتعلقة بم، ى عدم الاهتمام باقتراحا  النوابذلك هى انه جرى العمب فى البرلمان عل والسبب وراء
 يروط تقديم المقترح منها ان يكونهذابالاضافة الى اسباب قانونية تتعلق ب ،حق اقتراح النواب بميروع الحكومىحينئذ يل، من قبب الحكومة

اذ قد  ،مبررا  التى تستند اليها المقترحقدم من قبب عير اعضاء ومصاغا فى شكب مواد و مرفقا بمذكرة توضيحية ببيان اسباب والمقترح م
، المذكرة التوضيحية بيان المقترح وبالنسبة لبع  النواب يكون من الصعب عليهم اعداد ،با النواب على مقترح قانون معايصعب التوافق 

هذا بلاضافة الى اع اء الاولوية لميروع قانون الحكومى فى حالة تقديم مقترح وميروع مرتب تان ، توى العلمى لدى النوابتفاو  المسنظرا ل
 بنفم الموضوع.

 
ان تقدم مقترحا  القوانا من عيرة  2005ثانيا( من دستور عام /60اذ اجاز المادة ) ،وقد اخذ  العراق ايضا بنظام الاقتراح الميترك

وتقدم ميروعا  القوانا من قبب رئيم ا مهورية ومجلم الوزراء بموجب المادة المذكورة ، النواب او من احدى  انه المختصةاعضاء مجلم 
ان الدستور العراقى ية فى اقتراح ميروعا  القوانا النسبة لحق السل ة التنفيذ( من الدستور. وكذلك يلاحظ ب80و)البند ثانيا من المادة 

 قد منب الحق لكب من رئيم ا مهورية ومجلم الوزراء باقتراح  ميروع قانون لمجلم النواب.
 

مصوغة فى مواد تتضمن  الى رئيم مجلم النواب المجلم اقتراح ميروعا  القوانا فيحق لعيرة من اعضاء ،وبالنسبة لاقتراحا  النواب
. وبعد عرض المقترح على اللجان المختصة واذا تبا مخالفته (2006،120،)النظام الداخلى لمجلم النواب العراقى الاسباب الموجبة للقانون

يه يعرض الرئيم الامر للمبادى الدستورية او القانونية فللرئيم ان يبلغ العضو مقدم الاقتراح بيان المخالفة واذا ا ر العضو المقدم على را
لى على هيئة الرئاسة  ويبلغ الرئيم العضو المقدم  للمقترح كتابة بما تقرره هيئة الرئاسة بيان مقترحه. واذا كانت مقدم الاقتراح مصرا ع
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ح يحيله الى اللجنة لمقتررأييه يعرض الرئيم بعد اسبوع من اخباره بالامر على مجلم النواب لاتخاذ ماهو مناسب,واذا وافق البرلمان على ا
لمناقية بيانه قد ولكن بيرط الا يكون ا ،ا هة المقترحة الى رئيم المجلم ويمكن سحب مقترحا  القوانا ب لب كتابى مقدم من، المختصة

لمقترحا  التى ونفم اليى بانسبة ل ،ذى سحبه فى الدورة الانعقاد نفسهولايمكن لمقدم الاقتراح اعادة تقديم المقترح ال، بدا  فى المجلم
 . (125 ،2006،)النظام الداخلى لمجلم النواب العراقى يرفضها مجلم النواب

 
رئيم ويقوم ال ،مكما وان لكب  نة من اللجان المختصة اقتراح القوانا فى الموضوعا  المتعلقة باختصا اتها وتقديمها الى رئيم المجل

الى اللجنة القانونية لمراجعته من حيث الصياغة وتدقيقه وي لب عرضه على مجلم وبعدها يقوم باحالته ، باحالته الى اللجنة المختصة
باغلبية عدد اعضائه ، لمجلم على المسودة من حيث المبدافاذا لم يوافق ا ،(112 ،2006،  )النظام الداخلى لمجلم النواب العراقى النواب

 عد ذلك رفضا للميروع.
، من البرلمان والسل ة التنفيذية ة باقتراح القوانا ان اقتراح ميروعا  القوانا مكفول لكبما نلاحظه من النصوا الدستورية المتعلق

اما ، قوانا(اذ ان ما يقدمه مجلم النواب او  انه المختصة تسمى )مقترحا  ال، الا من حيث المسمى ،ولايوجد فرق بينهما فى الاختصاا
نق ة الاختلاف بينهما هو انه من حيث الاجراءا  فان مقترحا  القوانا ، لقوانا(. لكنما يقدمه السل ة التنفيذية ي لق عليه)ميروعا  ا

 لكن بالنسبة، ( من الدستور126اته طبقا للمادة)المقدمة من قبب النواب والتى يسحبها مقدمها لايمكن اعادة تقديمها فى دور الانعقاد ذ
فلم نجد نصا دستوريا او قانونيا يمن  السل ة التنفيذية من اعادة تقديمها فى دور  يرفضها مجلم النواب لميروعا  القوانا الحكومية التي

 الانعقاد ذاته.
اقامت   (322 ،2017، )محسن باقريلاحظ ان السل ة التنفيذية هى المهيمن فى مجال الاقتراح القوانا ويؤكد احصائية ،وفى الواق  العملى

ما تم اعتماده من ميروعا  القوانا الحكومية فى مجلم النواب يمثب عدد اكبر بكثير من التى تم عن دورة الانتخابية الاولى للبرلمان ان 
( 186( تم ا دار)2010-2006) ولىاذ وفقا للاحصائية فى الدورة الانتخابية الا اعتمادها لاقتراحا  القوانا المقدمة من قبب النواب.

( قانونا منها فق  39و)، من ميروعا  القوانا 80ريبا من %حكومى اى ماييكب تق ( منها من ا ب147قانونا من با هذا العدد كان)
فى الدورة الانتخابية ، وكذلك ،تقريبا من الميروعا  20ا يعادل %كانت من ا ب اقتراحا  قوانا مقدمة من قبب النواب اى م

ها من ا ب اقتراحا  مقدمة من قبب النواب اما الباقى (من20من با هذا العدد كان )، ( قوانا217تم تيري  )( 2014-2010الثانية)
، قرارا  مجلم قيادة الثورة المنحبم  العلم ان عددا من اقتراحا  النواب كانت عبارة عن الغاء  فكانت من ا ب ميروعا  قوانا الحكومية

 . وعدد منها جاء  بخصوا الانضمام والتصديق على المعاهدا  الدولية
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 اح القوانين فى برلمان كوردستانترثانيا:اق
 
و بالنسبة للجها  التى لها حق اقتراح القوانا ، التيريعية بأقتراح ميروع القانونبموجب النظام الداخلى لبرلمان كوردستان يبدأ العملية  

ما او  ،فهم كب من مجلم الوزراء (56 ،1992،)قانون انتخاب برلمان كوردستان 2018العراق لعام -وفقا للنظام الداخلى لبرلمان كوردستان
وجد اختلاف بينهما من اى ان اقتراح ميروعا  القوانا مكفولة لكب من البرلمان والسل ة التنفيذية وي ،لايقب عن عيرة اعضاء البرلمان

 لكن ما يتقدم به السل ة التنفيذية ي لق عليه"ميروع قانون". ،م من قبب النواب " اقتراح قانون"اذ ي لق على ما يقد، حيث المسمى
  (78 ،2018،العراق-)النظام الداخلى لبرلان كوردستان

 
هذا بالأضافة الى انه  فى حالة تماثب ميروع قانون ومقترح قانون فان الميروع يعتبر اساسيا شري ة عدم دخول مقترح القانون مرحلة 

بالاضافة الى ذلك ان مقترحا  القوانا التى يرفضها اللجنة القانونية   (81 ،2018، العراق-خلى لبرلمان كوردستان)النظام الدا كتابة التقرير
مايعنى انه يمكن تقديم ، د نصا مماثلا فى النظام الداخلىلانج ،لكن بالنسبة لميروعا  القوانا ،تقديمها فى الفصب التيريعى ذاتهالايمكن 

الى ان الحكومة تمتلك  ،يرج  السبب فى هذه التفرقة ،فصب التيريعى ذاته. وفى اعتقادنافوضة من قبب البرلمان فى الميروعا  القوانا المر
خبرة فى تنفيذ القوانا وت بيقها ومعرفته بالصعوبا  التى تواجه تنفيذها,كما ان لديها اجهزة فنية متخصصة تتولى اعداد ميروعا  

 هذان الامران لايتوافران بالنسبة للنواب او بالنسبة للسل ة التيريعية.  ،البرلمانلى القوانا الى تقدمها الحكومة ا
 

، من السل ة التنفيذية والتيريعية المتمثلة ببرلمان العراق اختصا ا ميتركا با كب-عليه يعتبر حق اقتراح القوانا فى اقليم كوردستان
لكن فى اعتقادنا  ويؤدى الى هيمنة السل ة التنفيذية على السل ة التيريعية.، انلمان هذا تقليص لدور البر (306)زهير شكر,ويرى البع 

اذبما وان السل ة التنفيذية اثناء قيامها بالتنفيذ اليومى والسهر  ،اقتراح ميروعا  القوانا ق اع اء السل ة التنفيذية الحق فيمن المن 
 الم بقة فى اوجه النقص على ادارة المرافق العامة تصبب اجدر السل ا  فى الدولة على تفهم احتياجا  المجتم  وما يوجد فى القوانا

)مص فى  السل ة التيريعية وجعله اختصا ا ميتركا بينهمافمن المن ق اع اء حق اقتراح القوانا لكب من السل ة التنفيذية و، والقصور
 . (632, 2006ابوزيد فهمى,

الدور الفعال لبرلمان كوردستان فى اقتراح ميروعا  القوانا بالرغم من المعوقا  ،  لناومن خلال الاحصائيا  يتبا، وفى الواق  العملى 
قتراحا  (ا45الدورة الأنتخابية الثالثة تقدم النواب ب) ثانية الدورة الأنعقاد الأول منلاذ فى السنة ا ،ونية امامها والميار اليها سابقاالقان

 2014أيلول 1) ( ميروعا وفى دورة الأنعقاد الثانية من الدورة البرلمانية الرابعة27تقدمت بها الحكومة فكانت ) قوانا أما المياري  التي
وهذا نق ة ايجابية يسجب لصاا ، (مياري  فق5نما تقدم الحكومة ب)بي ،  قوانا( اقتراحا221ت النواب ب)( تقدم2015اب/31لغاية 

اذ مقارنة بالأنظمة محب المقارنة برلمان كوردستان من اكثرهم فعالية فى اقتراح  ،لقوانابرلمان كوردستان ودوره الفعال فى اقتراح مياري  ا
  .(60 ،2015)معهد بةى للتربية والت وير،  مياري  القوانا.
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بها أما مقترحا  التى يتقدم ، ها فى الأخذ بها و يرورته قانوناتكمن فى أن مياري  القوانا الحكومية لها الفر ة الأكبر ب، الميكلة، لكن
لتقديم الى ان الاعضاء البرلمانيون لايملكون الخبرة الكافية و كما اشرنا اليه سابقا يرج  السبب قى ذلك ، النواب فر ة الأخذ بها ضعيفة

  اقتراحا  قوانا  حيحة وسليمة فى حا ان الحكومة اقدر منها فى اعداد و ياغة الميروعا  نظرا لما تمتلكه من الخبراء والفنا والمؤهلا
 .البيرية لأعداد القوانا

لكب من  -يعية والسل ة التنفيذيةبالاضافة الى السل ة التير–وما تجدر الاشارة اليه ان النظام الداخلى لبرلمان كوردستان قد اع ى الحق 
وهو  القوانا الى البرلمان السل ة القضائية والمؤسسا  الرسمية الاخرى كب حسب اختصا اتها وبموجب القوانا النافذة تقديم ميروعا 

 امر لانجده فى برلمانا  الانظمة المقارنة كما سنبينها لاحقا.
 
 

يتبا لنا ان هذا الحق سواء فى برلمان  ،والانظمة المقارنة به ،اقتراح ميروعا  القواناخلال دراستنا لاختصاا برلمان كوردستان  فى 
يذية وفى اعتقادنا من المن ق مياركة السل ة التنف ،ل ة التيريعية والسل ة التنفيذيةحق ميترك للس ،كوردستان او الانظمة المقارنة به
اا يجعلها اقدر على معرفة وهذا الاختص، و السل ة المعنية بتنفيذ القانوننفيذية هوذلك لان السل ة الت، فى اقتراح ميروعا  القوانا

 ،ملائما للظروف والاحوال السائدة وبالتالى يكون اقدر على اقتراح تعديلها بما يجعلها، لضعف فيها التى يكيف عنها االعمبومواطن ا، عيوبها
ان السل ة التنفيذية تمتلك الخبرة والوسائب الفنية التى تمكنه من اقتراح ميروعا   ،لكبلاضافة الى ذ ،رب الى ساحة العمب اليومى المهنىواق

  القوانا بصورة  حيحة وسليمة وتمتلك الامكانيا  البيرية المؤهلة لصياغة القوانا.
 
وتعتبر فى الواق  هو الميرع الاساسى.  ،او السل ة التنفيذية هو المهيمن حيث  نجد ان دور الحكوما  ،العيب يتمثب فى ا انب الت بيقى لكن

تنفيذ البرنامج الى ان ميروعا  القوانا الحكومية ترتب  باغلبية برلمانية مايضمن تحقيق و ،قادنا,يرج  السبب الرئيسى فى ذلكوفى اعت
، قويا للحكومة فى  ناعة التيري ا وهذا من شانه اضعاف عملية ممارسة البرلمان لدوره التيريعى وبالمقابب اع ى دور، التيريعى للحكومة

 مما يضعف دور البرلمان فى هذا المجال.
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 المطلب الثانى
 مناقشة مشروعات القوانين ومرحلة التصويت

 
من أهم مراحب العملية  ويعدان، وتأتى مباشرة بعد مرحلة القتراح ،تمر بها عملية اعداد القانون ية والتصويت المرحلة الثانية التيتعد المناق
م المجل فيو، القانون داخب اللجان البرلمانية وتبدا هذه المرحلة بالناقية على ميروع او مقترح ،ويؤديان الى وجود القانون فعلا ،التيريعية

على الميروع او مقترح  تأتى مرحلة الاقرار على ماتم عليه فى مرحلة المناقية وذلك عن طريق التصويت، وبعد الأنتهاء من المناقية، ككب
سنتناول فيه ، أما الم لب الثانى، الم لب الأول عن مرحلة المناقية تنحدث فى، نبحثه فى هذا المبحث وفى م لبا وهذا ما سوف القانون.

  وكلأتى:، ويت على القوانامرحلة التص
 
 

 المطلب الأول
 مناقشة مشروعات القوانين

 
مرحلة ثانية من مراحب تيري  القوانا وفى هذه المرحلة تتم عملية المناقية على ميروع القانون م  تحديد المواضي  التى يجوز  يوه

 . (137, 1986)ابراهيم درويش,مناقيتها و تنظيم الكيفية التى يثار بها اى نزاع فى حالة وجود خلاف
 

 وردستان بمروره عبر المراحب الثلاثة الاتية:تتم عملية مناقية ميروعا  القوانا فى برلمان ك
 

انه قد فرق فى هذه ، هذا النظام , وما يتبا لنا من قراءة2018م وهى القراءة الاولى بموجب النظام الداخلى للبرلمان لعا المرحلة الاولى:
بب ان فلايناقش البرلمان مقترح القانون او القرار ق ،اذ بالنسبة للاولى ،وميروعا  القوانا، جراءا  مناقية مقترحا  القوانابا ا المرحلة

من تأريخ تقدمها بناء على مواءمتها م  أحد المعايير  ا"( أربعة عير يوم14اسة خلال مدة )م  هيئة الرئ ،تنظر فيه اللجنة القانونية
 الآتية:
فى تنفيذ القانون يستوجب او وجود اشكالية  ،راغ قانونى بالنسبة لذلك الموضوعوجود ف، موضوع عام يستوجب  دور القانون وجود

ويجب ان تاخذ الاعباء المالية على الحكومة بعا الاعتبار. وعند خلو المقترح من هذه المعايير يتم رفضه من قبب اللجنة القانونية  ،التعديب
اللجنة القانونية وهيئة الرئاسة يعرض الامر على  وهيئة الرئاسة ولاتجرى له القراءة الاولى. لكن اذا لم يقتن  العضو المقدم للاقتراح براى

وابداء الملاحظا  من قبب اللجنة القانونية وهيئة الرئاسة يعاد المقترح الى مقدمه لاخذ  بت فيه.وفى حالة عدم رف  المقترحالبرلمان لل
ول اعمال القانونية وهيئة الرئاسة يدرج فى جد الملاحظا  بنظر الاعتبار واعادة تقديمه.وعند ابداء الموافقة على الميروع من قبب اللجنة

 لكن كب مقترح يرفضه البرلمان لا يقدم اليه خلال الفصب التيريعى ذاتها.، اول جلسة  تلى الموافقة
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انا والقرارا  أولا( بانه :" يجرى القراءة الأولى لميروعا  القو /83فقد نصت المادة) ،مةلكن بالنسبة لميروعا  القوانا التى تقدم بها الحكو
ة من المقدمة من قبب الحكومة مباشرة في أول جلسة تلي و ولها إلى البرلمان" يفهم من هذا ان البرلمان قد فرق با مقترحا  القوانا المقدم

بب يجرى قرائتها  اذ ان الثانية لايت لب تقديمها وجود المعايير الموجودة بالنسبة لاقتراحا  القوانابب الاعضاء والميروعا  الحكومية ق
(  يرج  السبب فى ذلك ان السل ة التنفيذية وبما  )كما بيننا فى حديثنا عن اقتراح القوانا مباشرة بعد و ولها الى البرلمان. وفى اعتقادنا

 تملكه من الوسائب الفنية قادرة اكثر على اعداد ميروعا  القوانا الصحيحة والسليمة.
  

عندئذ تقرر ، قترح يدخب في اختصاا  نة فاكثرارسال المقترح الى اللجنة المختصة ,لكن اذا كان الميروع أو الم المرحلة الثانية: وفيها تتم
ا هيئة الرئاسة بالتنسيق م  اللجنة القانونية تقسيم الميروع أو المقترح وإرسال كب قسم إلى اللجنة المختصة، وتعد اللجنة تقريرها بخصو

إعداد تقريرها حول الميروع أو مقترح  وحينها عليها   ,(83, 2018العراق,-نظام الداخلى لبرلمان كوردستان)الالقسم الموجه إليها فق 
لكن اذا كان الميروع او  (84، 2018، العراق-) النظام الداخلى لبرلمان كوردستان ( إحدى وعيرين يوما21القانون أو القرار خلال مدة )

قرير حولها خلال على اللجنة المختصة تقديم ت (2018،92العراق،-لى لبرلمان كوردستان)النظام الداخ المقترح موجها اليها بصورة مستعجلة
وعلى اللجنة المختصة التقييد بالمدة المحددة لها وفى حالة عدم التقييد بها يقوم النائب الأول لرئيم البرلمان بإخ ار ، (سبعة ايام7مدة)

( أربعة أيام من تأريخ ورود الإخ ار ويكون قرار هيئة الرئاسة في هذا الخصوا 4سبب خلال مدة )رئيم اللجنة وعلى اللجنة تقديم تقريرم
 باتا.
 
 

ية المرحلة الثالثة: بعد الانتهاء من تقرير اللجنة المختصة يجب تقديم التقرير الى اللجنة القانونية لمراجعتها من حيث الصياغة القانون
( ايام  خمسة أيام إذا كان الميروع أو 5وخلال) ،( ايام من تاريخ وروده10خلال )  القوانا النافذةوالتاكد من عدم مخالفته للدستور و

اذ بدون تصديق اللجنة القانونية لاتجرى القراءة الثانية لتقرير اللجنة  ،)بصفة الاستعجال(مقترحا  القوانا والقرارا  الموجهة 
 .(85, 2018عراق,ال-)النظام الداخلى لبرلمان كوردستانالمختصة

 
واذا تضمن ، ح ثم يعرض تقرير اللجنة المختصةمرحلة  )القراءة الثانية( تبدا هذه المرحلة بتلاوة نص الميروع او المقتر يوه المرحلة الرابعة:

 التصويت ،الصياغة أساسا للمناقية عن طريق التقرير تعديب الميروع او المقترح من حيث  ياغة جديدة يصدر القرار حول تبي هذه
 .(87 ،2018،العراق-)النظام الداخلى لبرلمان كوردستان

 
تأخذ اللجنة المختصة بالتنسيق م  اللجنة القانونية جمي  الاقتراحا     اللمسا  الاخيرة على المقترح والمرحلة الخامسة: وفى هذه المرحلة تض

 وتوضيحها عند الأقتضاء.والآراء بنظر الاعتبار وتقوم بإعادة  ياغة المواد الي تستلزم ذلك 
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فانه بموجب اللائحة امة والاساسية فى حياة القانون انه نظرا لان مرحلة مناقية ميروعا  القوانا هى المرحلة اله، مانستنتجه من هذا  
ول الدكتور مص فى ابو كما يق -مرحلة اقتراح القانون -برلمان دون مياركة السل ة التنفيذية فهىالتنفرد بها الداخلية لبرلمان كوردستان 

فى الواق  الت بيقى ومن  ،لكن (743 ،1984،)مص فى ابو زيد فهمى زيد"تمثب سل ة التقرير التيريعى يزاولها البرلمان دون سواه".
جلسة المناقية  خلال الأت لاع على محاضر جلسا  البرلمان نجد الحكومة له دور اساسى فى مرحلة المناقية اذ يدعوا البرلمان الوزير المعنى الى

 (1992،159،العراق-وذلك لمياركة فى المناقية وخصو ا بالنسبة لميروعا  القوانا المالية.)المجلم الوطنى لكوردستان
 
 

 تتم مناقية ميروعا  القوانا بمروره عبر المراحب الاتية:، وفى كيبك
وفيها يقدم العضاااو او الوزير المياااروع من خلال قراءته او اختصااااره بياااكب   ، راءة الاولى فى اللائحة الداخليةالمرحلة الاولى: ويسااامى بالق

 standing order of the national)واع اء و ف مختصر لاهداف الميروع      explanatory notesملاحظا  توضيحية  

(assembly of Queebec,2018,142). 
يارة    يروع   Referral for Consultation، المرحلة الثانية: مرحلة المراجعة والاست فى هذه المرحلة ي لب رئيم الحكومة احالة الم

ف   الى اللجنة المختصة  من اجب استيارة الاشخاا والمنظما  الذين يرغبون بابداء رايهم حول الميروع وبعد انتهاء اللجنة من الاستيارة ير       
 .تقريره الى ا معية الوطنية

 
لذلك لا يمكن ان يكون  ، لمرحلة الثانية فى دراسااة الميااروع يساامى بالقراءة الثانية وهى او Passage in Principle المرحلة الثالثة 

وفيه يتم مناقية ا وانب الايجابية والسلبية  ،يام على القراءة الاولى للبدء بهويجب ان يمر سبعة ا، سة التى جر  فيها القراءة الاولىفى ا ل
 standing order of the) (national assembly of المياااااروع. للمياااااروع وايجاد الوساااااائب التى تحقق الغرض من   

Queebec,2018,144). 
 
 

ويتم فى هذه المرحلة فحص ميااروع القانون من قبب اللجنة المختصااة   Clause by Clause Considerationالمرحلة الرابعة:
لكن ييااترط ان يكون الاقتراح لاجراء ،  راء التعديلا  عليهوذلك من اجب دراسااة الميااروع فقرة فقرةواج  ،او الى المجلم باكمله ،فى البرلمان

وفى هذه المرحة يتسنب الفر ة للنواب لابداء رايهم بيان      التعديلا  مرتب ا بموضوع الميروع ومنسجما م  طبيعته والهدف المبتغى منه,    
 . (Sussana Kalitowski,2008,705)الميروع قبب ان يصبب قانونا

 
وتسليم التقرير من قبب   ،وبعد الانتهاء من فحص الميروع فقرة فقرة  من قبب اللجنة المتخصصة      Report Stage المرحلة الخامسة: 

 اللجنة لكب عضو من اعضاء البرلمان ان يتقدم لرئيم المجلم  باقتراح لاجراء التعديلا  على الميروع.  
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وفيها يتم فحص ميروع القانون ووض  اللمسا  الاخيرة وفى     ،  الداخليةويسمى بالقراءة الثالثة فى اللائحة  Passage المرحلة السادسة:  

ع هذه المرحلة لايمكن ادخال اية تعديلا  على ميااروع القانون الا التعديلا  المقترحة من قبب النائب او الوزير الذى تقدم باقتراح  مياارو 
 القانون.

 
،  العامة وميااروعا  الاعضاااء الخا ااة  نفسااها بالنساابة لميااروعا  القوانا جدير بالذكر ان  اجراءا  مرحلة مناقيااة ميااروع القانون هى 

يوما( قبب البدء باستثناء ان النائب الذى يقدم ميروع قانون خاا بناء على طلب شخص ذو مصلحة يجب ان يقدم طلب تحريرى بذلك  )
 National Assembly of)ويجاااب ان يااعاا ااى نسااااااخاااة ماان الاا االاااب الااتااحاارياارى الى رئااياام المجاالاام.     ، باااالااقااراءة الاولى

Quebeec,2018,161) يمر المياااروعا  الخا اااة بمرحلة التقارير  بالاضاااافة الى ذلك لاReport Stage  وينتقب مباشااارة الى
للحكومة ولمرة واحدة اى بالنسااابة  ،النظام الداخلى للجمعية الوطنية انه بموجب، ة الثالثة وما يجدر الاشاااارة اليهمرحلة التمرير او القراء

لدرجة ان ، ت المخصص لمرحلة مناقية القوانا  والتى بموجبه يقوم البرلمان بتقصير الوق ، قديم طلب)الاجراءا  الاستثنائية( واحد ت لميروع 
 ( اثناعيرة ساعة.12لايتعدى هذه المرحلة )

 
تبدا هذه المرحلة باحالة اللجنة و ،قانون مالم يقترن بموافقة المجلموبموجب اللائحة الداخلية لمجلم النواب فلا يصااادر اى ، اما فى مصااار
صة تقري  يروع القانون الى المجلم المخت وتبدا بتلاوة تقرير اللجنة وتجرى التلاوة فى  ثلاث حالا :  وهما حالة القوانا المكملة  ، رها عن م

او اذا ، ثرية اعضاء اللجنة ة يخالف راى اكوحالة وجود راى معارض للاقلي ،2014( من دستورعام  94ى المادة ) للدستورالمنصوا عليها ف  
وتجرى المناقيااة على ، رير اللجنة قبب المناقيااة من عدمهانظر الميااروع ب ريق الاسااتعجال. وفى غير هذه الحالا  البرلمان حر فى تلاوة تق

 .(477, 2009)رفعت عيد سيد,اساي الميروع الذى تقدم به اللجنة
الا ان ، مداولة واحدة يهوالقاعدة ان مناقية ميروعا  القوانا تتم ف  ، يروع فى مداولة وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير تجرى مناقية الم  

اذا قدم طلب كتابى بذلك من قبب الحكومة الى رئيم المجلم او مقرر اللجنة او رئيساااااها او ممثب  ،ة قدر  الحاجة الى مداولة ثانيةاللائح
الاقب. ويجب ان يكون المداولة الثانية قبب الموعد المحدد للاخذ الراى النهائى على احدى الهيئا  البرلمانية للاحزاب او عيااارين عضاااوا على  

ع  مياااروع القانون وتنحصااار دائرة المداولة الثانية فى التعديلا  المقترحة التى قدم ال لب بياااانها. الا ان اخذ الراى النهائى بياااان الميااارو 
وفى جمي  الاحوال اذا  ولكن اذا رف  المجلم توقف الاجراءا  عن هذا الحد.، المداولةم على الاقب من انتهاء لايجوز الا بعد مضاااى اربعة ايا 

ه الاغلبية اما اذا لم يقر، ول الى قانونفان الموافقة على الميااااروع تكون قد تمت ويتح، لقة للحاضاااارين من اعضاااااء المجلم اقر الاغلبية الم
 (107 ،2016، )مجلم النواب المصرى ى حالة تساوى الا وا .ويعتبر الميروع مرفوضا كذلك ف، الم لقة فيكون قد رف 

 
ويتلو رئيم ا لساااااة ، عرض مياااااروعا  القوانا على المجلمت ،المعدل 2006النظام الداخلى لعام ( من131وفى العراق بموجب المادة )

صة والاراء التى تعارض راى الاغلبية فى ال  سة المحددة للم تقرير اللجنة المخت ية لجنة فى ا ل س    ،ناق ية على ا اي التقرير الذى وتجرى المناق
اذ يحتاج المجلم للانتقال ، دون التدخب فى ا زئيا ، ىء والاساام العامة للميااروع اجمالا وتبدا المداولة بمناقيااة  المباد ،تقدمت به اللجنة
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واذا لم يوافق المجلم على المساااودة من حيث المبدا  ،ول على موافقة اغلبية عدد اعضاااائهالحصااا، ناقياااة ا زئيا  وكب مواد المياااروعالى م
بعد تلاوة كب  ،يبدا بمناقية المواد مادة مادة  واذا وافق المجلم على الميروع  من حيث المبدا ،عدد اعضائه عد ذلك رفضا للميروعباغلبية 
وبعدها يؤخذ الراى على    ، لراى على المياااااروع ككب واد يؤخذ ا ثم  بعد الانتهاء من تلاوة كب الم    ،يؤخذ الراى فى كب مادة على حدة     منهما 

 ( 133 ،2006، )مجلم النواب العراقى التعديلا  المقترحة للميروع من قبب الاعضاء.
ان مرحلة مناقيااة ميااروعا  القوانا سااواء فى برلمان كوردسااتان او الأنظمة المقارنة يختص بها البرلمان ، ومن خلال هذا العرض يتبا لنا

 ولايياركه السل ة التنفيذية فى ذلك.دون سواه 
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 المطلب الثانى
 التصويت على مشروعات القوانين

 
والتعديلا   بعد أنتهاء السل ة التيريعية من مرحلة المناقية والنظر فى مواد الميروع  او اقتراح ،فى العملية التيريعية، كقاعدة عامة

 وهى المرحلة الاخيرة والنهائية لعملية اعداد القانون. ،الى التصويت حول مجمب النصواتقب ين ،التى يقدمه البرلمان
 

نجد انه بعد انتهاء المناقيا  حول مواد ميروع القانون او الاقتراح او التعديلا  المقدمة من قبب البرلمان تبدا مرحلة  ،فى برلمان كوردستان
)النظام الداخلى  برلمان كوردستان بعد اسبوع )واحد( ميروعا  ومقترحا  القوانا في علىتبدا التصويت  التصويت حول مجموع النصوا.

 ،اذ لايجوز التصويت فى ا لسة التى تجرى فيها القراءة الثانية، ا لسة المخصصة للقراءة الثانية من (2018،90، العراق-لبرلمان كوردستان
، العراق-)النظام الداخلى لبرلمان كوردستان بالمناقية ولايمكن اقتراح تعديلا  جديدة.فى ا لسة المخصصة للتصويت  لايسمب ، دير بالذكروج

 ويبدا اجراءا  التصويت كالاتى: (89 ،2018
 

يبدأ التصويت على اسم القانون أو القرار، ثم  ينتقب الى مادة تلو الأخرى لحا التصويت على الأسباب الموجبة وأخيرا التصويت على  اولا:
 ن أو القرار فى مجمله.القانو
اذا كانت هناك اكثر من مقترح عندها يجرى عند وجود أكثر من مقترح واحد يجرى التصويت على جميعها  والمقترح الذى يحصب  ثانيا:

 على اكثرية الا وا  يعتبر مصدقا عليه.
( العضوين 2( ثلاثة أعضاء في الأقب عدا )3ب )عند القيام بالتصويت على الآراء يتوجب تأييد الرأي الذي يدرج للتصويت من قب ثالثا:

 اللذين يقعان في الترتيب الأخير للتكلم.
. لغائبا او الممتنعا عن التصويتومما يعنى انه لايعتد با وا  ا، اغلبية الا وا  الاعضاء الحاضرينالميروع او المقترح الذى يحصب على 

، "،لأحوال الي تستوجب أغلبية خا ة والقرارا  بأغلبية عدد الحاضرين في غير اوقد نصت النظام الداخلى على انه:  "تصدق القوانا
 ،2018، العراق-)النظام الداخلى لبرلمان كوردستان ويعلن الرئيم قرار البرلمان بالموافقة أو رف  القوانا والقرارا  وفقا لنتيجة التصويت.

93) 
 الداخلى قد عالج هذه الحالة وذلك بأن يكون الاولية عند التصويت حسب الترتيب الاتىواذا وجد الاختلاف فى الرأى عند التصويت فالنظام 

 :(97 ،2018،العراق-)النظام الداخلى لبرلمان كوردستان
 أولا: اقتراح رف  الميروع أو المقترح.
 ثانيا: اقتراح رد الميروع إلى الحكومة.

 لتي أعد  التقرير.ثالثا: إعادة الميروع أو المقرح إلى اللجنة المختصة ا
 رابعا: اقتراح تأجيب المناقية إلى جلسة أخرى.
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ولا passageتجرى التصويت على القوانا فى ا لسة التى تجرى فيه القراءة الثالثة  نجد انه ،عليق على ما هو معمول به فى كيبكوبالت
ا لا فى قانون البرلمان ولا فى النظام الداخلى ولا فى القواعد لم نجد نص، جديدة في جلسة التصويت. لكنناتسمب بمناقية أو تقديم اقتراحا  

وبما ان كيبك ياخذ بنظام )ويستمنستر( البري انى يبدوا ان مايجرى  على اجراءا  التصويت على القوانا. خرى التى تنظم العمب البرلمانىالا
عدد الاعضاء الحاضرين  للبت فى  حة التصويت ان لايقب طبيانها هو نفم الاجراءا  التى يتبعها مجلم العموم البري انى,حيث ييتر

وتنعقد ا لسة برئاسة رئيم ا لسة  ،رية فى اطار المجموعة البرلمانيةويكون للاعضاء البرلمانيون التعبير عن ارائهم بح، عضوا (40عن)
The Speaker ، مريد احمد عبدالرحمن، عضو فق ويجوز له انهاء التصويت اذا حصب النص الم روح على الاغلبية ولو بمائة(

75،2006).  
 

، بالنسبة لميروع القانون فى جملتهوفى المصر وبعد الانتهاء من المناقية والمداولة تاتى المرحلة الحاسمة وهى مرحلة اتخاذ القرار النهائى 
)اللائحة الداخلية لمجلم النواب  -ن نصف الاعضاءاى اكثر م–ويجب لاقرار الميروع ان يوافق عليه الاغلبية الم لقة لاعضاء المجلم الحاضرين 

فانه ينتقب الى مناقية الميروع مادة مادة بعد تلاوة ،  لقة على الميروع من حيث المبدافاذا وافق المجلم بالاغلبية الم (58، 2016، المصرى
  .(167 ،2016، لمجلم النواب المصرى )اللائحة الداخلية كب منها,م  اخذ الراى على كب مادة والاقتراحا  المقدمة لتعديلها.

لايجوز التصويت على ميروع القانون قبب مضى اربعة ايام على  ،( من النظام الداخلى لمجلم النواب136اما فى العراق وبموجب المادة )
وبعد استلام ، من القراءة الاولىثم يقرا قراءة ثانية بعد يوما على الاقب ، حيث يقرا القانون قراءة اولى، الاقب من انتهاء المداولة فيه

 وفى حالة اقرار ميروع القانون يرسب الى مجلم الرئاسة للموافقة عليه. ،المقترحا  التحريرية لتعديله ثم اجراء المناقية عليه
 
 

 دار  القانون الى علم ولحمب عملية ا ،ا و ا دارهاوبعد الأنتهاء من عملية التصويت يجب ارسال القانون  الى السل ة التنفيذية لتصديقه
قليم كوردستان وبما ان  التصديق على القوانا وا دارها  ومرحلة النيرسواء فى ا، مرحلة النير فى ا ريدة الرسمية يلى ،المواطنا

 وهذا ما سوف نتناوله لاحقا.، تنفيذية وليست السل ة التيريعية من اختصاا السل ة ال ،والانظمة المقارنة
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 يالمبحث الثان
 عملية التشريع ل ازدياد دور السلطة التنفيذية فيعوام 

 
الا ان البرلمان لاينفرد بسل ة التيري  ، لك وفقا لمبدأ الفصب با السل ا كما اسلفنا ان التيري  يعد المهمة الأساسية للسل ة التيريعية وذ

 واختتام عملية انجاز، على القوانا من قبب رئيم الدولةوذلك من خلال التصديق او الأعتراض ، يياركه السل ة التنفيذية فى ذلك بب
بحيث ، سل ة التيريعية فى  ناعة التيري هناك اعتبارا  اد  الى ان ييترك السل ة التنفيذية م  الو، القانون عن طريق ا دار القوانا

 كلأتى:، بدراسة فى هذا المبحث وفى م لباوهذا ماسوف نقوم ، ساسىهو الميرع الأ قد أزداد دور السل ة التنفيذية وتعاظم بحيث ا بب
 
 

 
 المطلب الأول

 عملية التشريع الات مساهمة السلطة التنفيذية فيمج
 

كما اشرنا اليه فى حديثنا عن مرحلة اقتراح القانون ان للسل ة التنفيذية دور بارز و ييارك السل ة التيريعية فيما يعد من  ميم 
بب وا بحت السل ة التنفيذية فى الانظمة محب المقارنة هو الميرع الرئيسى فى عملية اقتراح القوانا وهو ، الا وهو التيري اختصا اته 
للسل ة التنفيذية لا تتوقف عند اقتراحه لميروع  يالا ان هذا الأختصاا التيريع، ة الواقعية على السل ة التيريعيةالناحيالمهيمن من 

الميروع او  ،اء من مرحلة اعداد القانون ينتقببعد الأنته، النفاذ. اذقانون ما بب هو الذى يمتلك الكلمة الأخيرة فى دخول القانون حيز 
 وذلك بمرحلتا:، فيذية للتصديق عليه ولغرض ا داره ة التنالمقترح الى السل

 
 التصديق والأعتراض على القوانين اولا:
 

يقصد بالتصديق و ، الذى وافق عليه السل ة التيريعيةوبدونه  لايمكن تنفيذ القانون ، انونيعد التصديق من المراحب الأساسية لصدور الق
 ،1995،)عبدالغنى بسيونى عبدالله لرئيم الدولة بالموافقة على قانون قبب ا داره رغم الموافقة عليه من قبب البرلمان اع اء الصلاحية

56). 
 

ان اما حق الاعتراض فيقصد منه مجرد توقيف رئيم الدولة لميروع القانون الذى وافق عليه البرلمان برده الى البرلمان بحيث اذا اعاد البرلم
 .(386 ،2008،)محمد عرب  ا يلاك الميروع واقره مرة اخرى  در القانون رغم اعتراض رئيم الدولة.النظر فى ذل

  
 ويثير هنا التساؤول عن الفرق با التصديق والاعتراض التوقيفى؟ 
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خالص يغدوا بها وبهذا فهو حق تيريعى ، دولة يقضى به نهائيا على التيري ان حق التصديق حق م لق وعند استخدامه من قبب رئيم ال

فأنه حق تنفيذى  Suspensive Veto اما الاعتراض التوقيفى ، التيريعية فى العملية التيريعيةرئيم الدولة عضوا مساويا للسل ة 
 ،اضلاحظا  التى بنيت عليه الاعترخالص لرئيم الدولة اذ يمكنه هذا الحق فق  من اعادة القانون الى البرلمان لمناقية من جديد على ضوء الم

 وهنا نكون اما فرضيتا: (43 ،2003،)مص فى ابوزيد فهمى
وهو ان يتجاوز برلمان اعتراض الرئيم فيبقى على موقفه من ميروع  ،ثانيا،ان ومن ثم يقوم بتعديب القانون اما ان يتبنى برلم، الاولى

وهنا يكون لزاما على ، كذلك الاجراء الذى قام به من قببووفى هذه الحالة البرلمان يثبت وجود القانون ، لقانون كما التصويت عليه اول مرةا
ديق عمب تيريعى فى نظر الفقهاء الفرق ا وهرى با التصديق والاعتراض هو ان التصبه كما هو دون اية اعتراض. اذا  رئيم الدولة الاخذ

 اما الاعتراض فهو عمب تنفيذى خالص.، خالص
ومن ، قرار اعمال هذا القانون وت بيقهاذ لايمكن بدون هذا الا، اعتبار حق التصديق حقا تيريعيا ىونحن بدورنا تؤيد ماذهب اليه الفقهاء ف

بينما يعتبر الاعتراض حقا  ،كان تصديق رئيم الدولة عليهثم تعتبر موافقة البرلمان على ميروع القانون المرحلة الاولى التى لابد منها لأم
لحرية فى مراجعة القانون من ر للبرلمان ماشابه القانون المعروض من العيوب و للبرلمان م لق اتنفيذيا يمنب للسل ة التنفيذية لكى يظه

 عليه حق الاعتراض ليست حقا م لقا للسل ة التنفيذية بب هو حق اعتراض توقيفى يمكن للبرلمان التغلب عليه .  ، عدمه
 

التصديق بهذا المعنى  ،اذ يؤدى الى نهاية القانون ،الاطلاق والنهائيةق يتميز بصفتى اما التصديق فكما اشرنا اليه فهو حق اعتراض م ل
اذ ويتعارض معنى الديمقراطية الحقيقية التى تقوم على مبدأ السيادة ، ه الفقه الحديث والانظمة الحديثةوالخصائص اجراء لايستغيس

الذى يجد اساسه فى سيادة  ق م  من ق الديمقراطية الحقيقيةاليعبية لانه يغلب ارادة رئيم الدولة على ارادة ممثلى اليعب وهذا لايتواف
ولعب  فأذا كانت الأمة هى مصدر السل ا  فكيف يمكن ان تعترض إرادة رئيم الدولة وحدها قانونا اقرته البرلمان وهى تمثب الأمة؟، الأمة 

بع  الدساتير ان ميروع  وتقرر،  التوقيفى بداله. ببلى الاعتراض هذا السبب من وراء هجر الانظمة المعا رة لنظام التصديق واللجوء ا
حتى اذا احتجت الى موافقة  القانون متى ما أقره البرلمان تحتم ا داره والعمب على ا داره دون الحاجة الى موافقة السل ة التنفيذية و؛

  (105 ،1980،)عمر حلمى السل ة التنفيذية فهو لا يكون إلا اجراء تيريعى.
، ددة تعنى الدساتير عادة بتحديدهاان استخدام حق السل ة التنفيذية فى الاعتراض عادة يكون مقيدة بمدة زمنية مح، الذكرومن ا دير ب

 كما ويلزم رئيم الدولة بذكر اسباب اعتراضه لكى يتمكن البرلمان من تقديرها والحكم عليها. 
المعدل على ان رئيم ألأقليم يماري  لاحية  2005(لسنة 1لعراق رقم)ا-(من قانون رئاسة أقليم كوردستان10/2) فقد نصت المادة، عليه

(خمسة عيرة يوما من تأريخ و ولها الى رئاسة الأقليم وله حق 15العراق خلال )-أ دار القوانا والقرارا  التى يسنها برلمان كوردستان
وتعد تلك القوانا  ،ويكون قرار البرلمان بيأنها باتا، ة النظر فيهادتها للبرلمان لأعادألأعتراض عليها كليا أو جزئيا فى المدة المذكورة وأعا

 والقرارا   ادرة فى حالة عدم أ دارها من قبله خلال المدة المذكورة ولم يعترض عليها.
للجمعية الوطنية والقواعد المتعلقة  Standing orderاما بالنسبة تصديق القوانا والاعتراض التوقيفى فلأطلاع على النظام الداخلى  

 يصبب العملية التيريعية به نجد ان السل ة التنفيذية لايمكلك حق الاعتراض التوقيفى وبمجرد تصويت ا معية الوطنية على القوانا
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بموجب  الحاكمقرار القانون يقوم النائب وبعد ا الا مسألة شكلية Lieutenant Governoerوما توقي  النائب الحاكم ، منتهية
 Act)وبعدها يصار الى نيرها فى ا ريدة الرسمية لكيبك.، القواناوفى اجراء شكلى با دار  1867(من دستور كندا لعام 55(و)90المادة)

of National Assembly,35) 
 

القوانا خلال ثلاثا  فى الاعتراض التوقيفى على يالحق التيريع لرئيم ا مهورية 2014(من دستور مصر لعام 123بموجب المادة)
 وأقره المجلم، إلى المتقدم الميعاد فى رد وإذا وأ در الم يرد ميروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونيوما من ابلاغ المجلم اياه واذا لم 

  .وأ در قانونا اعتبر أعضائه، ثلثى بأغلبية ثانية
  

العراق  لاحية تيريعية للموافقة على القوانا والقرارا  التى يسنها مجلم النواب خلال  ى الأتحادى نجد ان لرئيم جمهوريةوعلى المستو
ويلاحظ عدم  لاحية ، مصادقا عليه بعد مرور هذه الفترةويعد  (73 ،2005،دستور جمهورية العراق(خمسة عيرة يوما من تأريخ تسلمها

ذا نقص جوهرى فى الدستور وه، د مرور المددة التى حدده الدستوربع بب يصادق عليها، مهورية فى الاعتراض على القوانارئيم ا 
لذلك نقترح على الميرع الدستورى العراقى معا ة هذا النقص ، ة الحق فى الأعتراض على القوانااذ لايمكن الا يكون لرئيم الدول، العراقى
 مستقبلا.

  
 ثانيا: الاصدار

ون قابلا للنفاذ الا بعد ه من قبب رئيم الدولة تكون العملية التيريعية قد تمت لكن القانون لايكبعد اقرار القانون من قبب البرلمان وتصديق
اى ان رئيم ، يعد الا دار بمثابة شهادة ميلاد لذا، لة لكى يعلن عن ميلاد قانون جديدوالذى هو عمب قانونى يقوم به رئيم الدو، الا دار

نه وا ،ط التى حددها الدستور او القانونان وقام هو بتصديق  قد تمت مراجعته وهو مستوف لليروالدولة يقرر بان القانون الذى اقره البرلم
اى يتضمن اقرار من قبب رئيم الدولة الى السل ة التنفيذية بضرورة  ،وبذلك ا بب واجب النفاذ، ا بب جزءا من النظام القانونى القائم
. اذا الا دار يتضمن عنصرين هما: اليهادة او الاقرار من رئيم الدولة (446 ،1950،)مص فى كامب تنفيذ القانون  والسهر على ت بيقه

ن باعتباره جزء من قوانا والعنصر الاخر هو الامر  مي  هيئا  والسل ا  فى الدولة بتنفيذ القانو، قانون قد اقره البرلمان  دستوريابان ال
حيث بموجب هذا المبدأ لايمتلك السل ة التيريعية حق  ،مبدا الفصب با السل ا نادا على والا دار حق للسل ة التنفيذية است ،الدولة

، يام به فور اتمام العمب التيريعىيعد يصبب الا دار واجب على رئيم الدولة  الق، عليه، لسل ة التنفيذية لتنفيذ القواناا دار الاوامر ل
 (286 ،2017،)هاتف محمد كاظم ا دون الاعتراض عليه.اما بالموافقة بالأ دار او بأنقضاء المدة المحددة دستوري

 
هب هو ذا  طبيعة تنفيذية او ذو طبيعة تيريعية؟ ، فقد اختلف الفقهاء فى تحديده ،ويبرز هنا تساؤول حول ال بيعة القانونية للا دار 

 للاجابة على هذا التساؤل فان الفقهاء قد انقسموا على ثلاثة اتجاها :
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، اما الاتجاه الثانى (2013،104،)دانا عبدالكريم سعيد ومن هؤلاء الفقيهان)دكى ولاباند( ،ى بان الا دار عمب تيريعىول: يرالاتجاه الا
 ،ط الدستوريةفيرون ان الا دار عمب تنفيذى وليم عمب تيريعى وحجتهم بذلك اذ القانون باقراره من البرلمان تكون قد اكتملت جمي  اليرو

فيرى ا حابه ان الا دار ، اما الاتجاه الثالث، هو اعلان خارجي عن وجود القانون ورئيم الدولة با داره للقانون لايؤدى عملا جديدا بب
، م لايضيف شيئا جديدا على القانونوبحسب رأيه، ى انه ليم بعمب تيريعى ولاتنفيذىا، خا ة وهو عمب قانونى من نوع خاا ذو طبيعة

 .(105 ،2013،)دانا عبدالكريم سعيد ابق لتنفيذ القانون وليم تنفيذ القانونبب انه عمب س
فالقانون موجود قبب ، باره اعلان كاشف عن وجود القانونبأن الا دار عمب تنفيذى بأعت، د ماذهب اليه ا حاب الرأى الثانىونحن نؤي
 وان رئيم الدولة مجبر فى ا دار القانون وليم مخيرا.، الا دار

 
السل ة التنفيذية من الوسائب التى تساعده فى التدخب فى الاختصاا الا يب والاهم للسل ة  ،قد يمكن الدساتيروقوانا الدول ،هذاوب

ان اع اء هذه الصلاحيا  للسل ة التنفيذية يكون الهدف منها تيسير شؤون الدولة بأنتظام ،  وهو الاختصاا التيريعى. والا بالتيريعية الا
وان ينتج عن ، على وجه يتكامب اداء السل ا ، راقيب فى طريقها بب ترشيد ادائهاوعدم وض  ع، ة مهام السل ة الاخرىل وتسهيب كب س

لكن فى الواق  قد ييكب هذا الاختصاا المنوط للسل ة التنفيذية عائقا كبيرا امام السل ة ، ام عمب المؤسسا  المختلفة للدولةذلك انتظ
والسؤال الذى  وذلك فى حالة بس  هيمنة السل ة التنفيذية عليه عن طريق هذا التداخب. ،التيريعى له الاختصااالتيريعية فى ممارسة 

أزدياد دور السل ة التنفيذية فى عملية التيري ؟ وهذا ما سوف نحاول الأجابة عليه فى  هو ما هو الأسباب التى أدى الى، ي رح نفسه هنا
 الفرع التالى. 

 
فنجد انه بموجب النظام الداخلى لبرلمان كوردستان يجب وبعد الانتهاء من  لمان كوردستان والأنظمة المقارنةر القوانا فى بروبالنسبة لأ دا

 .(94 ،2018، العراق-)برلمان كوردستان( يوما من تصديقها لغرض ا دارها15عملية التصديق ارسال القانون الى رئيم الاقليم خلال)
 
 
 

 لحاكم با دارهما فى مناسبة رسميةالقوانا مسألة شكلية حيث بعد اقرار القانون من قبب البرلمان يقوم النائب ا و فى كيبك يعد ا دار
(من دستور جمهورية 123وقد نصت المادة)  كما اشرنا اليه سابقا. 1867( من دستور كندا لعام 55و90قصيرة وذلك بموجب المادتا )

 .ية حق إ دار القوانا "على ان"لرئيم ا مهور 2014مصر لعام 
)دستور  وفى جمهورية العراق فقد نصت الدستور على ان لرئيم ا مهورية أ دار القوانا خلال خمسة عيرة يوما من تأريخ تسلمها.

السل ة عمب قانونى ينفرد به ان كوردستان وألأنظمة المقارنة ان ا دار القوانا سواء فى برلم، نستنج من هذا (73 ،2005،العراق
 وبعد الأنتهاء من الصدار يرسب القوانا الى السل ة التنفيذية لنيرها فى ا ريدة الرسمية وهى جريدة ،فيذية والمتمثلة برئيم الدولةالتن

 العراق(.-)وقائ  كوردستان
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 يالمطلب الثان

 
 عملية التشريع ب أزدياد دور السلطة التنفيذية فياسبا

 
بالأضافة  ،ة من دولة حارسة الى دولة متدخلةومن اهمها تحول دور الدول، وراء هذا التعاظم مجموعة من الاسبابلقد تظافر  ، فى الواق 
وسي رة السل ة التنفيذية على الاعلام والراى العام بالأضافة الى النظام الحزبى هم الاسباب الرئيسية وراء  تعاظم دور السل ة ، الى ذلك

 التنفيذية. 
قد توس  مهام الدولة من كونها دولة حارسة وظيفتها ، وفى اعقاب احرب العالمية الثانيةبعد حرب العالمية الاولى  ،ير دور الدولةاذ بالنسبة لتغ

تحت وطأة  ويقوم بادارة المرافق الاقتصادية والاجتماعية وذلك، تقوم بالتدخب فى كب نواحى الحياةادارة المرافق التقليدية الى دولة متدخلة 
فلم يعد هذا المفهوم قا را على مجرد حماية الحريا  والحقوق  يمقراطية الاجتماعية وتحول المفهوم الديمقراطىالد التغيرا  التى احدثتها

ئق توى معييى مناسب ولاالفردية بب تعدى ذلك الى ضرورة تعديب النظام الاقتصادى فى الدولة بما يكفب الرفاهية والحياة الكريمة ومس
 .(178 ،1999،) بحى عبده سعيدا بب بمقتضاه للمدلول الديمقراطى مغزى اقتصادى الى جوار مدلوله السياسى، وبهذا ،للمواطنا

 
والتى على اثره قد ظهر  مجالا  عدة لايمكن للافراد ولاغيرهم  ،سباب الرئيسية وراء تدخب الدولةوبما ان التقدم التكنولوجى كانت من الا

وعليه ا بب الديمقراطية التقليدية عاجزا عن مواكبة ظروف المجتمعا  الصناعية المتقدمة  ،لت رق اليها فأ بحت رهنا بالدولةامن الهيئا  
ففى ظب هذا الوض  تغير دور الدولة حيث  وبالتالى بدأ الديمقراطية الكلاسيكية والمبنية على فكرة التوازن التقليدى با السل ا  بالأنحسار.

ها ب اب  فنى متخصص يت لب وجود خبراء فنيا ومتخصصا يصعب على البرلمان التصدى له اذ لايتوفر لأعضائه  التخصص اتسم نياط
وذلك بسبب الاداء الب يء لها اذ يصاحب ، من فهم الميكلا  الفنية المعقدة المرتب ة بالدولة الحديثة وايجاد الحلول لها الفنى الكافى يمكنهم

ولم يعد ، نا  باليلب وا بحت جها  استياريةمما ا اب البرلما، ادوار الانعقاد من دور من مداولا  ومناقيا  لأكثرلموضوعا  تناولها ل
 امامها ال ريق سوى الانسحاب امام السل ة التنفيذية نظرا لامتلاك هذه الاخيرة خبراء متخصصيا فى كافة المجالا  والفنيا مما يساعده

بالأضافة الى قدرتها على سرعة اتخاذ القرار فى الميكلا  المعقدة نظرا لدرايتها بتفا يب ، وابتداع الحلول لها بيكب سري   فى مواجهة الميكلا
حيث ، نجده بالأخص فى المجال التيريعى هذه الميكلا  لانعقادها وتواجدها الدائم واتصالها المستمر بالمواطنا.  وهذا النوع من التداخب

ءتهم او تدنى المستوى يري  الى خبراء وفنيا لصياغتها وقد لاتتوفر فى الاعضاء البرلمانيون هذه الخبرة نظرا لعدم كفايحتاج  ناعة الت
مما يساعد على تدخب ، اخبيا الكفاءة واليهادة العلميةاذ قد لاتت لب القوانا ولاعتبارا  متعلقة بالمفهوم الديمقراطى من الن ،العلمى لهم

لميروعا  واقتصار دور برلمان عندئذ على مناقية الصياغة القانونية ، بذلك ية الذى يتوافر لديه امكانيا  تؤهلها القيامالسل ة التنفيذ
، )ماهر ابو العينا ويعد هذا الوض  مظهرا مباشرا لتزايد دور السل ة التنفيذية فى الانظمة السياسية المعا رة، القوانا الحكومية فق  

2006، 340). 
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حيث يمتلك السل ة التنفيذية وسائب ادارتها واشرافها بما له  ،م  من اسباب هذا التعاظمد ت ور الادارة المنظمة للمصاا العامة فى المجتويع
و كذلك السل ة التنفيذية هو السل ة الوحيدة القادرة على حب المياكب بصورة جيدة وفعالة  ،وظفا ومختصا فى جمي  اللمجالا من م

)دانا مله بيكب متوازى فى السرعة والتخصص فى المجتمعا  الحديثة حيث يجرى الاعمال  فيها بصورة سريعة وفى تغيير دائم.ويتولى ع
  .(296 ،2013، عبدالكريم سعيد

دولة فى وظائف د تدخب اليعد قابلية تاثير السل ة التنفيذية على الأعلام و الرأى العام من الاسباب الأخرى لأزديا، هذا وبالأضافة الى ذلك
فاالديمقراطية تعتمد فى جوهرها ، الغة الاهمية فى الحياة السياسيةاذ فى الديمقراطية المعا رة يلعب الرأى العام فى الدول دورا ب ،البرلمان

 بما يحقق فى النهاية اداء الراى العام لدوره فى التاثير على سلوك المحكوما وتصرفا  الحكام. ،تكوين الرأى العام والتعبير عنه على حرية
ويعتمد الحكام على الاعلام والراى العام لحسم كثير من القضايا فى المجال السياسى والاقتصادى  .(342 ،2017، )شاخوان  ابر احمد زنكنة

اذ السل ة التنفيذية اذا اجاد  استخدام  ،ساعد على تقوية السل ة التنفيذيةاشكالها ووسائلها ت والاجتماعى. وبالأخص وسائب الاعلام بمختلف
وهذه  ،لافكار والاعمار فى وقت قصير جداهذه الوسائب تضمن تاثير الراى العام لما تتمت  به هذه الوسائب من انتيار واس  با مختلف ا

فاختيار الحكومة للوقت المناسب  ،سياسية المناسبة والاستفادة منهاسهب له معرفة اللحظة الالسي رة للسل ة التنفيذية على هذه الوسائب ي
 ل رح موضوع على الاستفتاء او لاتخاذ قرار سياسى هام او لاجراء انتخابا  عامة يعتبر ميزة يتفوق بها السل ة التنفيذية على البرلمان.

 .(233 ،1981، )عبدالله ابراهيم نا ف
   

وتوجيه  ،هى النظام الحزبى بمختلف انماطه من الاسباب الاخرى لزيادة رجحان السل ة التنفيذية وفرض سي رتها على البرلمان، ذلكزد على 
من العوامب التى يساهم فى تعاظم دور  ،صاا الحزبية على المصاا العامةالعضو البرلمانى من قبب حزبه وسي رته عليه وبالتالى تغليب الم

 فيذية وازدياد تدخلاتها فى وظائف البرلمان وبالتالى اضعاف اداء البرلمان.السل ة التن
سواء ، لانتخابا  الحق فى رئاسة الحكومةان يع ى لزعيم الحزب الفائز بلأغلبية البرلمانية فى ا ،بتا من خلال التقاليد البرلمانيةاذ ا بب ثا

عضائها وبرئاسة بتيكيب الحكومة من با ا و احبة الاغلبية البرلمانية، تخابا يقوم الحزب الفائز فى الانفى نظم الثنائية الحزبية حيث 
)شاخوان  ابر احمد  وعمليا يتركز السل تا فى يد الحكومة. ،ة والتنفيذيةوبذلك يسي ير على السل تا التيريعي ،زعيم الحزب عليه

ا والتى هى عماد لمان عن طريق الاغلبية البرلمانية المساندة لهوتست ي  الحكومة فى هذه الحالة توجيه أرادة البر .(343 ،2017،زنكنة
وبهذا يفرض هيمنتها عليه. ، الموجه الحقيقى لأرادة البرلمان وتصبب الحكومة بحكم الزعامة التى لها على الاغلبية البرلمانية، قرارا  البرلمان

نكون امام حكومة ، يفوز بالأغلبية وفى حال تعذر ذلكزب الذى وكذلك الحال فى النظم التعددية الحزبية حيث يتيكب الحكومة من الح
وعادة يكون فى هذا النظم با هذه الاحزاب حزب مسي ر ، غم من اختلاف اتجاهاتها السياسيةائتلافية متكونة من اكثرية الاحزاب بالر

)رأفت  يتم تركيز السل ة فى يد السل ة التنفيذية يتمت  بمساعدة الاغلبية البرلمانية ثم يفرض سي رته على الاحزاب الأخرى وبالنتيجة
وعليه لامجال ، ست نظام الحزب الواحدوهنا نكون امام ظاهرة تركيز السل ة حتى وان كانت النظام الحزبى تعددى ولي (242الدسوقى,

م على الحقوق والحريا  وقد ماينظوى على نظام تركيز السل ة من خ ر داه ،صب با السل ا . ولايخفى على احدللحديث عن مبدا الف
بب ومن هذه الخ ورة ظهر  أهمية مبدأالفصب با السل ا  فى حماية و يانة حقوق  ،عبر التأريخ السياسى هذه الخ ورةاثبت التجارب 
  .(459 ،2005، )ايمن محمد شريف دوحريا  الأفرا
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 الخاتمة
 

والتو يا  نلخصها وفقا للتالى:فى نهاية هذا البحث تو لنا الى جملة من الاستنتاجا    

 اولا:الأستنتاجا 

الا ان حق السل ة التيريعية فى ممارسة سل ة التيري  ليست م لقا           ،يعى هو الاختصاا الا يب للبرلمان  ان الاختصاا التير   .1
سل ة التنفيذية مساويا لما يمتلكه السل ة           ،يياركه السل ة التنفيذية فى ذلك    بب لكن فى الواق  ا بحت السل ا  التيريعية لل

 التيريعية والصاحب الأ يب للعملية التيريعية.
اجب ساانها ووضاا     حيث يقوم الساال ة التيااريعية خلالها باقتراح القوانا من  ،من اولى مراحب العملية التيااريعيةيعد الاقتراح  .2

الا ان مايميز هذه المرحلة من المراحب العملية التيريعية فى برلمان كوردستان والانظمة المقارنة به هو اشتراك     ، تأطير قانونى لها
السل ة التنفيذية فى    بب ا بحت  ، عن طريق تقديم ميروعا  القوانا  السل ة التنفيذية م  السل ة التيريعية فى ممارستها     

الا ان مرحلتى المناقياااة والتصاااويت فهى من المراحب التى ينفرد بها السااال ة  ، قواناالمهيمن فى مجال أقتراح الهذه الانظمة هو 
  يذية فيها م  السل ة التيريعية في  لكن المجالا  التى يساهم فيها السل ة التنف   التيريعية ولايياركه السل ة التنفيذية فى ذلك.    

التصااديق او الأعتراض التوقيفى وا اادار القانون حيث يلعب الساال ة التنفيذية الدور الرئيسااى  ة التيااريعية فهو مرحلتيالعملي
 فى هذه المراحب وهو السل ة المهيمنة فى هذا المجال. 

 
 

 التوصيات ثانيا:
رلمان كوردستان ب.يتوجب على برلمان كوردستان مراجعة القوانا التى تنظم اختصاا البرلمان فى تيري  القوانا كقانون انتخاب 1

سواء  وذلك لخلق اطار تيريعى متكامب ومنسجم  2018ومراجعة النظام الداخلى لبرلمان كوردستان لعام ، 1992( لعام 1رقم)
من الضرورى تدارك الثغرا  الموجودة فى النظام الداخلى  ،الاطار هذا وفى أكانت هذه المراجعة تتضمن تعديب بع  المواد او ألغائها.

( من النظام الداخلى يقضى 78وذلك بأضافة فقرة )خامسا( للمادة) ،ى تفعيب الدور التيريعى للبرلمانبما يساعد عل 2018لعام 
 او مقترحا  القرارا  المقدمة من باع اء الحق للجان البرلمانية فى تقديم اقتراح القوانا لتكون قراءته كلأتى" مقترحا  القوانا

اذ اللجان البرلمانية الدائمة بحكم تخصيصتها يمكن ان يقوم بدور فعال فى اقتراح القوانا التى تلبى ، البرلمانية الدائمة" قبب اللجان
 حاجا  المجتم .

 

والأستفادة ، ا وتزويدهم بالمعلوما  الم لوبةم له.من المفيد جدا انياء مراكز لبحوث البرلمانية والأهتمام بما هو موجود  وتقديم الدع2
والعمب بالتو يا  الذى ي رحونه وذلك من أجب دف  وتقوية نياط البرلمان فى ، اسا  المقدمة من قبب هذه المراكزمن البحوث والدر
 جمي  المجالا .
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Abstract: 
 

The legislative competence is considered to be the core of the parliamentary function, and 

considered as the most prominent competence of the legislative power, however the principle of 

the functional independence or the independence of the legislative power in practicing it’s role is 

not absolute because adjusting the progress of administration requires a kind of connection 

between the powers that led to the cooperation without override or infringement of the 

competences. Therefore, the Executive power of the Kurdistan region-Iraq is a main participant 

in legislative process; furthermore, it became the actual legislator in the comparing systems 
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 العراق-النظام الداخلى لبرلمان كوردستان

 اللائحة الداخلية لمجلم النواب العراقى 

 2016اللائحة الداخلية لمجلم النواب المصرى لعام 

Standing Order of the National Assembly 
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